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274997 ‐ حم شراء بطاقة شراء بأعل من الرصيد الذي فيها مقابل تفعيل البطاقة

السؤال

اشتريت قسيمة شراء هدية ، وأثناء عودت للمنزل أدركت أنن دفعت 54.95 دولارا أمرييا لشراء قسيمة بقيمة 50 دولارا ،

حيث اعتبر الفرق رسوم تفعيل البطاقة ، ولذلك لم أفر بالأمر كثيرا حينها، ولن الآن أريد أن أعرف إن كانت رسوم التفيعل

ه عملية منفصلة عن عملية شراء البطاقة ، مع العلم أنه عند شراء البطاقة يذكر وصل الاستلام أنن دفعت 50 دولارا مقابل

شراء البطاقة ، و 4.95 دولار رسوم تفعيل ، ويذكر الوصل أن هناك عمليتا شراء، فهل يدخل الربا ف هذه المعاملة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا كانت البطاقة تشتمل عل رصيد مال يستطيع به الإنسان الشراء والتسوق عبر الإنترنت أو غيره ، فإن هذا الرصيد يأخذ

حم العملة الت تم تخزينها بها ، فإن كانت دولارا فلها حم الدولارات ، وإن كانت ريالا فلهم حم الريالات ، وهذا .

وعليه :

فإذا اشتريت هذه البطاقة بنفس العملة الت ف رصيدها، وجب التقابض والتماثل، وحرم التفاضل؛ لأن العملات ملحقة

هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :عنه قَال تِ رضامالص نةَ بادبام، وقد روى مسلم (1587) عن عالأح بالذهب والفضة ف

،اءوبِس اءوس ،ثْلبِم ًْثم ،لْحبِالْم لْحالْمرِ، وبِالتَّم رالتَّميرِ، وبِالشَّع يرالشَّعو ،ِربِالْب رالْبو ،ةضةُ بِالْفضالْفبِ، وبِالذَّه بالذَّه  :لَّمسو

يدًا بِيدٍ، فَاذَا اخْتَلَفَت هذِه اصنَاف فَبِيعوا كيف شىتُم اذَا كانَ يدًا بِيدٍ .

ذِهه ذَا اخْتَلَفَته عليه وسلم : (فَاال التفاضل؛ لقوله صل وأما إذا اشتريت البطاقة بعملة مغايرة لعملة رصيدها، فلا حرج ف

اصنَاف فَبِيعوا كيف شىتُم اذَا كانَ يدًا بِيدٍ).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (224551) .

ثانيا:

إذا كان تفعيل البطاقة يقتض من الشركة دفع رسوم لجهة أخرى، أو عملا تلفته (4.95 دولار) فلا حرج ف دفع هذا المبلغ

مقابل تفعيل البطاقة، وإلا فه حيلة لمبادلة مال بجنسه مع التفاضل فلا تجوز المعاملة.
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وعليه :

فالحم عل هذه المعاملة يتوقف عل معرفة حقيقة رسوم التفعيل.

واله أعلم.


